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أقر مجلس الامة خلال الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة قضية »الداو« توصية بإحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة وتكليفه بدراستها واعداد تقرير 

مفصل عنها. كما اوصى المجلس الحكومة بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم من عملهم على خلفية القضية الى اعمالهم. وخلال الجلسة، اكد وزير الدولة 

لشؤون مجلس الامة ووزير النفط د.علي العمير انه لا عزاء لمن يثبت تورطه في صفقة »الداو« واهدار المال العام، مشيرا الى ان مجلس ادارة شركة 

صناعة الكيماويات البترولية وافق على الصفقة منذ بدايتها. من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة اتخذت 

كل الخطوات الخاصة بالطعن والاستئناف في قرار التحكيم لكن دون جدوى. واثناء الجلسة، طالب النواب بضرورة كشف جميع المعلومات والبيانات 

الخاصة بالقضية واطلاع الشعب ومجلس الامة عليها. والى التفاصيل:

إحالة »الداو« إلى »المحاسبة« وإعادة الموظفين المفصولين
سأبدأ بيان ما تم من اجراءات 
لعقد صفقــة الشــراكة كي داو 
وملابســات إلغائها، وما ترتب 
على ذلك من حكم التحكيم بشأن 

هذا الإلغاء.
نعرض ذلك بمنتهى الشفافية، 
وبأشد درجات الحرص، نجيب 
من خلال ذلك عن الأسئلة التي 
أرفقــت بطلــب عقــد الجلســة 

الخاصة.
الأخ الرئيس،

الاخوة والأخوات،
التـــوجهـــــات  حــــددت 
الاستراتيجية المعتمدة لمؤسسة 
البتــرول الكويتية وشــركاتها 
التابعة للمرحلــة المقبلة حتى 
عام 2020، أهداف القطاع النفطي 
في نشاط البتروكيماويات والتي 

ترتكز على ما يلي:
نشــاط  فــي  التوســع  ٭ 
البتروكيماويات داخل وخارج 

الكويت.
أصــول  وشــراء  بنــاء  ٭ 
بتروكيماوية رائدة في الأسواق 
المتطورة خارج الكويت بالمشاركة 

مع شريك أجنبي.
ومن هذا المنطلق، سعت شركة 
صناعة الكيماويات البترولية منذ 
عام 2003 جاهدة للحصول على 
أفضل الفرص الاستثمارية، ومن 
ضمن اختياراتها اختارت شركة 
داو كيميكال كشريك إستراتيجي 

في هذا المجال.
ويتمثل مشــروع المشــاركة 
K-Dow في تكوين مشاركة عالمية 
في مجــال الأولفينات من خلال 
تأسيس شركة مملوكة مناصفة 
بالتســاوي 50:50 بين الطرفين 
الكيماويــات  شــركة صناعــة 
البترولية وشركة داو كيميكال 
بحيث تتملك الشــركة الجديدة 
حوالي ما نسبته 40% من أصول 
شركة داو كيميكال بقيمة إجمالية 
قدرها 15 مليار دولار حصة شركة 
صناعــة الكيماويات البترولية 

منها تبلغ 7.5 مليارات دولار.
الكيماويات  وأفادت شــركة 
اســتوفت  بأنهــا  البتروليــة 
الحصول على الموافقات القانونية 
والاجراءات الصحيحة وذلك على 

النحو التالي حسب إفادتها:
1 - عُرضت الدراسة المبدئية 
على مجلس إدارة شركة صناعة 
الكيماويات البترولية بتاريخ 22 
أكتوبــر 2007 والذي وافق على 
المضي في الدراسات التفصيلية 

الانتهاء من التقارير وتقديمها الى 
مجلسكم، ولكن الحكومة وافقت 
على الحضور خوفا من ان يفسر 
عدم حضورها هروبا وامتناعا 
عن كشف الحقائق فهذه الصفقة 
تدرس مــن قبل لجان التحقيق 
ولا عزاء لمــن يثبت تورطه في 
هذه الصفقة، وسأبدأ بيان ما تم 
من اجراءات منذ بدايتها الى دفع 
الغرامة ولن نخفي أي معلومات.

ونحن كوزير لم يمض سوى 
أسبوع على توليه وزارة النفط 
لن أتــردد في ذكــر أي معلومة 
أمتلكهــا وســأذكر كل ما أعلمه 

عن هذه الصفقة.
وتلا العميــر بيان الحكومة 

وهذا نصه:
الإخــوة  الرئيــس،  الأخ 
والأخــوات الأعضاء، يطيب لي 
اليوم ان أقف بينكم ومن موقع 
المسؤولية التي نتقاسمه جميعا 
لأدلي ببيان حول قضية كبدت 
الدولة خسائر مليارية وشغلت 
الرأي العام وشكلت مثالا صارخا 
لهــدر المــال العــام، وإن كنا قد 
أقســمنا جميعا على الذود عن 
أموال الشعب فإن القسم يتجدد 
والعهد مع الله ينفذ على خدمة 
وطننا الحبيب الكويت والعمل 
على رفعة شــأنه ومتابعة هذه 
القضية حتى الوقوف على أدق 

تفاصيلها.
الاخــوة  الرئيــس،  الأخ 
والأخوات، لقــد كانت الحكومة 
تأمــل بعقــد هذه الجلســة بعد 
التحقيق  الانتهــاء مــن لجــان 
سواء اللجنة التي شكلها مجلس 
الوزراء برئاسة د.عدنان شهاب 
الدين والتي أوشكت ان تنتهي 
من عملها أو لجنة حماية الأموال 
العامــة البرلمانيــة التي عقدت 
عدة اجتماعات وتســعى لإعداد 
تقريرها ورفعه الى مجلســكم 

الموقر.
ولكــن مادام ارتــأت ثلة من 
النواب الدعوة لعقد هذه الجلسة 
فإن الحكومة برغبة صادقة في 
التعــاون وافقت على الحضور 
تلبية للدعوة ودرءا لان يفسر 
رأيها بانها لا تريد عرض ما لديها 
من حقائق وبيانات حول صفقة 
الداو. اننا نشارككم الحرص على 
جلي الحقائق ومعرفة المتسبب 
القانونية  واتخــاذ الاجــراءات 
الكفيلــة بحفظ الأمــوال العامة 

والبقاء على حرمتها.

رغم ضخامتها على الرغم من أن 
هناك لجنتين مشكلتين من مجلس 
الوزراء ومجلس الأمة تبحثان 
هذا الأمر، ولم تكونا قد انتهتا من 
أعمالهما بعد ورغم وجود تقرير 
من ادارة الفتوى والتشريع يؤكد 
بوجود إمكانية رفع دعوى بطلان 
لحكم التحكيم ومع ذلك هرولت 
الحكومة بالسداد في ظل تقرير 
مسطر من قبل جهة منوطة في 
الجوانــب القانونية وهي إدارة 

الفتوى والتشريع.
13 - ما الدوافع والأســباب 
التي دعت الحكومة الى إحداث 
تغييــرات فــي قيــادات القطاع 
النفطــي، ومــا المعاييــر التــي 
اســتندت اليها في هذا الشــأن، 
وهل لصفقة داو شأن في ذلك؟

14 - يعد تقديم الاستجواب 
ضــد وزير النفــط وقام بوضع 
استقالته تحت تصرف القيادة 
السياسية، هل من الملائم أن تُنح 
صلاحيات للوزير المسُتقيل في 
إحــداث التغييرات فــي القطاع 
النفطــي بما قد يُثلــه ذلك من 
انحراف باستعمال السلطة في 

إصدار القرارات الادارية.
15 - ما الأســباب والدوافع 
التي دفعت مجلس الوزراء الى 
إلغاء قرار تشكيل لجنة التحقيق 
التي كان يرأسها د.عدنان شهاب 

الدين؟
الــى غير ذلك مما يؤدي الى 
إيضاح الأمــر، وتنوير الظلمة، 
وكشــف المســتور، حفاظا على 
حقوق وأموال الشعب الكويتي.
وموقع على الطلب النواب: 
مبــارك الحريــص - يعقــوب 
الصانــع - صالــح عاشــور - 
خليل الصالح - كامل العوضي 
- ســعدون حمــاد - ريــاض 
العدســاني - أحمــد مطيــع - 
ماضي الهاجــري - عبدالحميد 
دشتي - نبيل الفضل - يوسف 

الزلزلة - خليل عبدالله.
٭ علــي العميــر وزيــر النفط: 
يطيــب لي ان أقف بــن أيديكم 
اليوم لأدلــي بيانا حول قضية 
شغلت الرأي العام وهدرت المال 
العام، وقسمنا يتجدد بالحفاظ 
على المــال العام، وســنقف مع 
القضيــة حتى نقــف على أدق 
تفاصيلها، لقــد كانت الحكومة 
تأمل في عقد هذه الجلســة بعد 
الانتهاء من لجان التحقيق سواء 
في الوزارة أو في المجلس لحين 

الــذي بذلتــه وآليتــه وخططه 
الدفــاع،  وإســتراتيجيته فــي 
مع عرض هذا الملــف القضائي 
الكامل على اللجنة التشريعية 
بالمجلس أو لجنة قانونية تشكل 
لهذا الغرض للوقوف على ما اذا 
كان هذا الفريق القانوني قد بذل 
الجهد المطلوب أم أن لديه قصورا 
مهنيا جسيما ساهم بخطئه في 

خسارة الدعوى.
10 - لماذا لم يتم رفع دعاوى 
قضائية فــي أي من الدول ذات 
الاختصــاص لإبطــال شــرط 
التحكيــم؟ ولماذا تمــت الموافقة 
المتعجلــة علــى ســداد الغرامة 
المحكــوم بها، على الرغم من أن 
هناك اجراءات قانونية وقضائية 
أخــرى لاحقــة كان مــن الممكن 
اتباعهــا لتخفيف قيمة الغرامة 
أو الاقالة منها نهائيا اذا ما كان 
لدينا فريق يدير الأزمات بحرفية 

ومهنية.
11 - هــل تم عــرض الحكــم 
الصادر من هيئة التحكيم على 
ادارة الفتوى والتشريع لدراسته 
وإبداء الرأي بشأنه ووضع آلية 
وإستراتيجية قانونية لمواجهته 
وما رأي الفتوى والتشريع في 
ذلك إن كان تم عرض الأمر عليها.
حــول  الســبب  مــا   -  12
استعجال السداد لقيمة الغرامة 

والأجنبــي، ومن المستشــارون 
القانونيون الذين شــاركوا في 
كتابــة هــذا النمــوذج مــن هذا 

النموذج من هذه الاتفاقية.
5 - هل تم عرض العقد على 
ديوان المحاسبة، وما رأي ديوان 
المحاســبة فيه، ومــا ملاحظات 
الديوان علــى هذا العقد خاصة 

في وجود شرط التحكيم.
6 - هل هناك اســتثناء من 
مجلس الــوزراء للموافقة على 
شــرط التحكيم حسب ما نص 

عليه قرار مجلس الوزراء.
7 - قبــل اللجــوء للتحكيم 
هل تم اتخاذ طريق التفاوض مع 
الشــركة الداو كيميكال لتفادي 
اللجوء للتحكيم، ومحاولة حل 
الموضــوع بشــكل ودي. ومــن 
التفاوضــي،  الفريــق  أعضــاء 
مع موافــاة المجلــس بمحاضر 
اجتماعــات الوفد للتفاوض مع 

الشركة الخصم إن وجدت.
8 - هل تم التفاوض بشــأن 
ضخامة الشرط الجزائي الموضوع 
بالعقد، أم أنه تمت الموافقة عليه 

مباشرة دون نقاش.
9 - أثناء جلسات التحكيم: ما 
المكتب القانوني أو مكتب المحاماة 
المحلي أو الدولــي الذي أوُكلت 
إليه مهمة مباشرة هذه الدعوى، 
ومــا دفاعــه القانونــي والجهد 

القانونــي للاتفــاق المبــرم بين 
البتروكيماويات والداو كيميكال، 
وهل هو عقد ملزم بين الطرفين 

أم اتفاقية تعاون غير ملزمة؟
من الذي وقع على العقد محل 
الدعوى التحكيمية »كي - داو« 
من المختصين بالقطاع النفطي؟
وفي الحالة الأولى هل كانت 
شــركة »الــداو كيميــكال« هي 
صاحبة العطاء الأفضل من حيث 

العروض ماليا وفنيا أم لا؟
وإذا كان التعاقد قد تم بالأمر 
المباشــر، فمن الــذي أصدر هذا 
الأمر؟ ومــن فوّض في التوقيع 

على العقد؟
2 - مــن الــذي خــط هــذه 
الاتفاقية فــي الجانب الكويتي 
وما الجهة المسؤولة تحديدا التي 
شاركت في كتابة هذه الاتفاقية.

3 - هل تمت مراجعة الاتفاقية 
من الناحيــة القانونية بمعرفة 
مختصين قانونيين من العاملين 
فــي مجــال مثــل هــذه العقود 

تحديدا؟ وما قيمة أتعابهم؟
ومــن أي ميزانيــة دُفعــت، 
مع موافــاة المجلس بالدراســة 
القانونيــة التي أعدهــا من قام 
بدراسة هذا العقد وعرضها على 
اللجنة التشريعية للمجلس أو 
لجنة مختصة تُشكَل لمراجعتها.

4 - ما المكتب القانوني المحلي 

افتتح رئيــس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم الجلسة الخاصة 
لمناقشــة صفقة )الكــي - داو( 
واســتيضاح سياسة الحكومة 
في شأنها وتبادل الرأي بصددها 
وذلك أمس الثلاثــاء الموافق 14 
يناير وتلا الأمين العام أســماء 
الأعضاء الحاضرين والمعتذرين 
والغائبين من دون إذن أو إخطار.

ورحب الرئيس مرزوق الغانم 
بالبارونة كاترين أشتون والوفد 
المرافق لها وتطلع الغانم الى مزيد 
مــن التعاون بــن مجلس الأمة 
والمفوضية الأوروبية وبدورها 
رحبت الحكومة ممثلة بصباح 
الخالد بزيارة مفوضية الاتحاد 
الأوروبــي للكويــت فــي غاية 
الأهمية للتباحث فــي القضايا 
ووجهــات النظــر ويربط دول 
التعــاون الخليجــي والاتحــاد 
الأوروبــي علاقة مميــزة فأهلا 

وسهلا بالبارونة اشتون.
وتلا الأمين العام نص الطلب 

وجاء كالتالي:
نظــرا لمــا أثاره حكــم هيئة 
التحكيم الدوليــة ضد الكويت 
بتغريمهــا ما يزيد عن الملياري 
دولار على خلفية فسخ الاتفاق 
من طرف واحد وبإرادتها المنفردة 
مع شركة داو كيميكال العالمية.
وحيث ان هــذا الأمر علاوة 
على المساءلة السياسية للوزير 
المختص أو الحكومة برمتها، إلا 
أنــه يقتضي مســاءلة قانونية 
جزائيــة وتأديبيــة تتمثــل في 
إهدار المال العام عمدا، أو إهمالا 

على أضعف الأحوال.
لاسيما ان المشرع الدستوري 
هو أول من حرص على الثروات 
الطبيعية وحســن اســتغلالها 
بمــا يحقق الازدهــار للاقتصاد 
الوطني، وذلك هو عين ما ترنو 
إليه وتقرره المادة 17 من الدستور 
الكويتي من ان: للأموال العامة 
حرمة وحمايتها واجب على كل 

مواطن.
وإزاء مــا تقدم: فــإن العديد 
من التســاؤلات لابد من الإجابة 
عنها لاســتيضاح مــا خفي من 
الأمور، وما هو مســتخف منها، 
إظهارا للحقيقة وتنويرا للرأي 
العام الكويتي، وتفعيلا - أيضا 
- لوظيفــة الرقابــة التي تناط 

بمجلس الأمة.
وذلك على النسق التالي:

1 - مــا طبيعــة التكييــف 

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائبه مبارك الخرينج وأمين السر يعقوب الصانع والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على المنصة       )متين غوزال(

الدويسان: أطالب 
بتحقيق دولي 

لمعرفة أين ذهبت 
العمولات

حماد: الدولة تبيع 
الغاز المدعوم للداو 
بدولار وتبيعه لوزارة 

الكهرباء بـ 13 
دولاراً

توصيات الصانع
قدم النائب يعقوب الصانع خلال سير الجلسة 

مقترحا بالتوصيات البرلمانية بشأن صفقة »الداو 
كيميكال« جاءت كالتالي: انطلاقا من المبدأ الدستوري 
المستقر بأن الأموال العامة لها حرمة وحمايتها واجب 

على كل مواطن »م 17 من الدستور«.
وانطلاقا أيضا من مسؤولية البرلمان كممثل للشعب 

الكويتي أقسم أعضاؤه يمين الإخلاص للوطن والأمير 
واحترام الدستور والقانون والذود عن حقوق الشعب 
ومصالحه وأمواله، وحرصا على الدفاع عن المال العام 

وحقوق ومقدرات الشعب الكويتي.
وحيث إن تداعيات صفقة »الداو كيميكال« لم تزل 

عالقة بأذهان الجميع، العامة قبل الخاصة، والجمهور 
قبل النخبة.

ونظرا لفداحة الغرامة المالية التي تكبدتها الدولة من 
أموال الشعب ومقدراته.

لذلك فقد آلينا على أنفسنا ـ نحن أعضاء مجلس 
الأمة ـ أن نتصدى وبكل حسم وحزم لكل ما من 
شأنه الإضرار بالمال العام، قياما منا بمسؤوليتنا 
الوطنية والأخلاقية تجاه بني وطننا الذين أثقلوا 

كاهلنا بهذه الأمانة العظيمة.
وإذ إنه قد أثيرت سابقا عدة تساؤلات جاء بعضها 
في صورة أسئلة برلمانية تم توجيهها للسيد وزير 

النفط تتعلق بهذا الشأن استيضاحا لحقيقة الموقف 
وتداعياته، في محاولة للوصول لوجه الحق فيه، وذلك 

فيما يتعلق بـ:
أولا: وجود شبهة إهدار عمدي للمال العام وذلك 

بالموافقة على التعاقد بناء على بنود مجحفة كلفت 
الكويت خسائر مالية ضخمة.

ثانيا: الإهمال في الاحتراز ضد النزاع القضائي 
التحكيمي الذي أقيم أمام هيئة التحكيم الدولية 

بلندن، والذي قضى بتغريم الكويت 2.16 مليار دولار 
بخلاف الفوائد.

ثالثا: عدم الدراسة المتأنية لقرار إلغاء الصفقة من قبل 
مجلس الوزراء.

رابعا: هناك تعمد في إخفاء المعلومات وإهدار وتبديد 
للمال العام وتقديم المصالح الشخصية على مصالح 

الدولة في هذه الصفقة.
خامسا: إهدار المال العام بتعمد الاحتفاظ بالعديد 
من الشركات التي تم تأسيسها في عدد من الدول 

الأوروبية والتي انتفى الغرض من وجودها في 
ظل إلغاء شركة »p.i.c« لصفقة الشراكة وتجاهل 

ملاحظات ديوان المحاسبة.
سادسا: إدراج شرط جزائي في عقد الصفقة على 

الرغم من أن هذا العقد كان لم يزل في طور التفاوض 
وهو ما يدل على أن النية مبيتة لإهدار المال العام.

سابعا: ضعف المواجهة القانونية التي تمت من جانب 
حكومة الكويت ضد الداو كيميكال.

ثامنا: ماهية المعايير والضوابط التي على أساسها 
تم اختيار الفريق القانوني الذي باشر الترافع في 

الدعوى التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية، على 
الرغم من الأتعاب الباهظة التي دفعت له، وما مؤهلاته 

وخبراته؟
كما أننا كنا الطرف الأقوى في المفاوضات، لاسيما أن 

شركة الداو كانت بحاجة ملحة إلى السيولة النقدية 
لتمويل مشاريعها المهددة بالإفلاس.

من أجل كل ذلك: فإنه وحتى لا تغيب الحقيقة 
في خضم من السجالات الكلامية أو التصريحات 
الصحافية التي تصدر للاستهلاك المحلي دون أن 

يكون ذلك مؤديا لإظهار الحقيقة الجلية أمام الشعب.
فإننا نتقدم بالمقترح الماثل متضمنا بعض التوصيات 
التي نراها – نحن نواب الأمة – كفيلة بوضع الأمور 

في نصابها حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها 
وذلك على النحو التالي:

»تكليف ديوان المحاسبة بإعداد دراسة وتقرير 
بحثي شامل ومفصل عن تداعيات صفقة »الداو 

كيميكال« بدءا من أول إجراءاتها وإرهاصاتها 
ومرورا بالمفاوضات التي أجريت بشأنها والمكاتبات 

والمراسلات التي تمت بين الجهات ذات الصلة والمعنية 
بهذه الصفقة، وانتهاء بأسباب ومبررات إلغائها، 

على أن يكون لديوان المحاسبة الصلاحية المطلقة في 
الاطلاع لدى الوزارات والجهات ذات العلاقة على كل 

ما يراه لازما من مستندات أو أوراق خاصة بهذه 
الصفقة، مع التزام الحكومة التام بتسهيل مهمة 

ديوان المحاسبة بشأن ذلك، وتسخير كل الإمكانيات 
له لإعداد التقرير والدراسة المطلوبة، وعلى ديوان 

المحاسبة الاسترشاد والاستئناس بتقريري لجنتي 
مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع اللتين سبق 
لهما بحث هذا الموضوع، والتي كانت أولهما: برئاسة 

عدنان شهاب الدين. وثانيها: برئاسة المستشار صلاح 
المسعد، دون أن يكون رأي هاتين اللجنتين أو إحداهما 

ملزما له، وعليه اتباع القواعد والضوابط المنصوص 
عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان 

المحاسبة وبما يتفق مع طبيعة البحث والدراسة 
المطلوبة.

وعلى أن يلتزم ديوان المحاسبة بإعداد هذا التقرير 
في موعد أقصاه شهر من تاريخ تكليفه بهذه المهمة.

ويلتزم الديوان بتزويد كل من وزير النفط ليتسنى 
له اتخاذ اللازم قانونا نحو إحالة الموضوع لجهات 
التحقيق الجنائي أو التأديبي حسب الأحوال تجاه 

المخطئين، وكذلك رئيس مجلس الأمة بنسخة من هذا 
التقرير فور إعداده ليتولى بدوره إحالة الأمر إلى 

لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة لاتخاذ ما تراه 
مناسبا حيال هذا الموضوع.

وذلك إعمالا لأحكام المادتين »11، 14« من القانون رقم 
»1« لسنة 1993 بشأن حماية المال العام.

والتي تنص أولهما على أن: كل موظف عام أو 
مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة 
لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في 
صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو 

الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل 
البلاد أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات 

إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية 
للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها 

على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات.. يعاقب 
بالحبس المؤيد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع 

سنوات.
وثانيهما على أن: كل موظف عام أو مستخدم أو 

عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال 
أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم 

وظيفة أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها 
إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو 

تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو 
عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في 

خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على 
ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار 
ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 
ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار 
ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما 
وترتب على الجريمة إضرارا لأوضاع البلاد المالية 

أو التجارية أو الاقتصادية، ويجب على المحكمة إذا 
أدانت المتهم أن تأمر بعزله من وظيفته.

أو اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يثبت 
مساهمته في هذه الصفقة المريبة.

وكذلك تحديدا للمسؤولية السياسية للوزير المختص 
في إطار الآليات والأدوات الدستورية.

وذلك جميعه في إطار من الدستور والقانون الذي 
أقسمنا جميعا نوابا وحكومة على احترامه.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�لمو��ساة �إلى

عائلة الـمحسن الگـرام
لـــوفـاة �لمغفـور له باإذن �لله تعالى

ناجي محمد �سليمان المح�سن
تغمد �لله �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سبر و�ل�سلو�ن
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مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية وافق على الصفقة منذ بدايتها

العمير: لا عزاء لمن يثبت تورطه في صفقة »الداو« وإهدار المال العام

ورفع توصية الى مجلس ادارة 
المؤسسة بذلك.

إدارة  2 - أصــدر مجلــس 
مؤسسة البترول الكويتية قراره 
بالموافقة على الدراسات المبدئية 

بتاريخ 13 نوفمبر 2007.
3 - عُرضت الدراسة المبدئية 
علــى لجنــة الاســتراتيجيات 
والهيــكل التنظيمــي واللجنــة 
المالية المنبثقة عن المجلس الاعلى 
للبترول ورفعت توصياتها الى 
المجلس الاعلى للبترول بتاريخ 

20 نوفمبر 2007.
4 - وافــق المجلــس الأعلى 
للبترول على المضي في الدراسات 
التفصيلية للمشاركة بتاريخ 6 

ديسمبر 2007.
5 - تم توقيع مذكرة التفاهم 
بين الشركة وشركة داو كيميكال 

بتاريخ 13 ديسمبر 2007.
6 - جــرى تشــكيل فريــق 
المشــروع بعضوية ممثلين عن 
الكويتيــة  البتــرول  مؤسســة 
ومستشارين خارجيين لإجراء 
المعاينة التفصيلية وإعداد العقود 
والاتفاقيات التي تحكم المشاركة 
بشكلها النهائي تمهيدا للتوقيع 
عليها بعد الحصول على الموافقات 
اللازمة وفقا للنظام الأساســي 
للشركة ولائحة السلطات المالية 

المعتمدة من مجلس الإدارة.
ادارة  7 - وافــق مجلــس 
الشركة على الدراسات النهائية 
للمشــاركة ورفــع قــراره الــى 
مجلس إدارة المؤسســة بتاريخ 

25 أغسطس 2008.
إدارة  8 - وافــق مجلــس 
مؤسسة البترول الكويتية على 
الدراســات النهائية للمشــاركة 
بتاريخ 17 سبتمبر 2008، والتي 
بلغت فيها تكلفة حصة شــركة 
صناعــة الكيماويات البترولية 
في مشروع المشاركة مبلغ 9.34 

مليارات دولار.
9 - عرضت النتائج النهائية 
التفصيليــة علــى  للمعاينــة 
لجنة الاســتراتيجيات والهيكل 
التنظيمي واللجنة المالية المنبثقة 
عــن المجلــس الاعلــى للبترول 
بتاريــخ 6 و10 نوفمبــر 2008، 
حيث رفعــت اللجنة توصيتها 
بالموافقة على مشروع المشاركة 
مع مفاوضة شركة داو كيميكال 
بشــأن تقييم أصول المشــاركة 
في ظــل الاوضــاع الاقتصادية 
والتوقعات المستقبلية لصناعة 

البتروكيماويات.
10 - اســتعرض المجلــس 
الأعلى للبتــرول تقرير اللجنة 
ووافق على توصياتها بتاريخ 20 
نوفمبر 2008، وأوصى المجلس 
بإجراء مفاوضات مع شركة داو 
كيميــكال للحصول على خصم 
على سعر الشراء وعرض النتائج 
مجددا على المجلس للبت فيها.

11 - قامت الشركة بالتفاوض 

مجددا مع شركة داو وتم إجراء 
التخفيض لتصبح حصة الشركة 
في المشــاركة مبلغا قــدره 7.5 

مليارات دولار.
12 - وافــق المجلس الأعلى 
للبترول على المضي في إجراءات 
توقيع اتفاقية المشاركة بتاريخ 

24 نوفمبر 2008.
اتفاقيــة  توقيــع  13 - تم 
المشــاركة بتاريــخ 28 نوفمبر 
2008 وتحــدد تاريــخ 2 ينايــر 
2009 موعدا لبدء النشاط الرسمي 

للشركة.
14 - أخطرت الشركة ديوان 
المحاســبة بتاريخ 14 ديســمبر 
2008 علما بالمشروع وتم تسليمه 
نســخة من الاتفاقية وفق نص 
المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 
1993 بشأن حماية الاموال العامة.

وكما أفادت شركة الكيماويات 
البترولية بــأن الصفقة حازت 
القانونيــة  جميــع الموافقــات 
والاجرائية اللازمة وفق ما جاء 
بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

.1262
خــال هــذه الفتــرة كانــت 
هنــاك تحذيــرات وآراء تنصح 
بعدم المضي بهذه الصفقة لعدة 
اعتبارات أبرزها ما أثير بمكتب 
الاســتثمار في لندن من بعض 
المستشارين الماليين. وقد تبنى 
بعــض السياســيين هــذا الرأي 
وحملوا لواء معارضة الصفقة 
بسبب الأزمة العالمية التي ألقت 
بظلالها على الوضع الاقتصادي 
العالمي. واقتنع مجلس الوزراء 
آنــذاك بعــدم اتمــام الصفقــة 
والتخارج منها. لذا قرر مجلس 
الوزراء بموجب قراره رقم 1262 
بتاريخ 28 ديسمبر 2008 بتوجيه 
المجلس الاعلى للبترول لإلغاء 
اتفاقية المشــاركة فتــم إلغاؤها 
اعتمادا على ما جاء ببنود العقد 
أنه يجوز فسخ العقد من خلال 
تشريع قانون يعيق اتمامها أو 
قرار ســيادي يصدر بفســخها، 
وبعــد إلغــاء الاتفاقية توجهت 
شــركة داو كيميــكال للتحكيم 
والمطالبــة بالتعويض الذي تم 

وضع سقف له ببنود العقد.
فقــد تم وضع ســقف أعلى 
لقيمة التعويض الذي يتحمله 
أي طرف يمتنع عن تنفيذ العقد 
يبلغ في حده الأقصى 2.5 مليار 
دولار وذلــك بناء على الأضرار 
الفعلية - المدعمة بالمستندات - 
التي يتكبدها الطرف المتضرر من 
عــدم تنفيذ العقد وتقدره هيئة 

التحكيم.
واجــب  القانــون  وحــول 
التطبيق، فإن صفقة كي داو كانت 
صفقة تجارية دولية وليســت 
عقــد مقاولة في دولــة الكويت 
وتخرج عن نطاق قرار مجلس 
الوزراء الموقر رقم 11 لسنة 1988، 
فالمعمول بــه تجاريا دوليا هو 

بدفع فائدة علــى إجمالي مبلغ 
التعويض تســري مــن تاريخ 
وقوع الضرر وحتى إتمام السداد.
أمــا فيمــا يتعلق بمســاعي 
القطــاع النفطــي للتوصل الى 
تسوية مع شركة داو كيميكال 
لتفادي التحكيم، فقد رأى مجلس 
ادارة مؤسسة البترول الكويتية 
بتاريــخ 28 أبريل  2011، انه من 
الأفضل التوصل الى تسوية مع 

شركة داو كيميكال.
وقــد تم عــرض الأمــر على 
المجلس الأعلى للترول بتاريخ 27 
يونيو 2012، حيث أحيط المجلس 
علما بقيام وزير النفط الأسبق 
التنفيــذي  الرئيــس  بتكليــف 
السابق للمؤسسة للتنسيق مع 
شركة داو كيميكال لتقديم عناصر 
رئيسية لمشروع جديد يكون من 
ضمنه ســحب قضية التحكيم. 
وقد أكد المجلس الأعلى للبترول 
ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة 
قبل رفع التوصيات الخاصة بذلك 

لمجلس الوزراء الموقر.
وتجدر الإشــارة الى ان تلك 
المفاوضات وصلــت الى طريق 
مســدود نتيجة إصرار وتمسك 
شــركة داو كيميــكال بوجــوب 
حصولها تعويض مادي كبير عن 
الأضرار التي لحقت بها نتيجة 
إلغاء الاتفاقية، والجدير بالذكر ان 
داو كيميكال قد حاولت التفاوض 
في بداية إلغاء الصفقة من أجل 
إيجاد بدائل عن التعويض لكن 

مساعيها رفضت.
الأخــوة  الرئيــس،  الأخ 
والأخــوات، أود ان أضيــف أنه 
فــور صدور قــرار التحكيم في 
شهر مايو 2012، سارع مجلس 
الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق من 
أعلى الكفاءات الوطنية برئاسة 
د.عدنان شــهاب الديــن وكلفها 

بالمهام التالية:
1 - مراجعة مراحل دراســة 
الجدوى الاقتصادية للمشروع 
والاجــراءات  العقــد  وإبــرام 
والموافقــات القانونيــة التي تم 
اتخاذهــا لاعتماده مع دراســة 
شــروط العقد ومدى مناســبة 
التعويض الاتفاقي الموجود به 
مع الأصــول التعاقدية المعمول 
بها فــي العقود المماثلة، بما في 
ذلك مراجعة مبررات إلغاء العقد 

وانعكاساته الاقتصادية.
2- مــدى اتفــاق الخطوات 
التــي اتخــذت إلغــاء اتفاقيــة 
المشاركة )كي داو( مع الاجراءات 
القانونية السليمة تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء الصادر في هذا 
الخصوص، مــن حيث مبررات 
الإلغاء والآثار المترتبة على هذا 

الإلغاء.
3 - تقييــم أعمــال فريــق 
الدفاع المكلف من القطاع النفطي 
والجهــود التي بذلت في الدفاع 
عن موقف الشركة ومدى كفايتها 

٭ وزير العدل ووزير الأوقاف 
والشؤون الاسلامية.

٭ وزير الإعلام.
وأعيــد تشــكيلها فــي 30 
ديسمبر 2012 لتصبح مشكلة من:
٭ وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشــؤون 

البلدية.
٭ وزير التربية ووزير التعليم 

العالي.
٭ وزيــر الشــؤون الاجتماعية 

والعمل.
اللجنــة  هــذه  وتختــص 
بالتعــاون مع الجهــات المعنية 
لتتولى دراسة السبل القانونية 
والعملية الكفيلة بالتعاون مع 
قــرار التحكيــم بهــدف تقليــل 
الخســائر وتخفيــف الاضــرار 

المترتبة عليه.
ولا يفوتني فــي هذا المجال 
أن أوضح لمجلسكم الموقر عدم 
مشــاركة أي من المسؤولين في 

ان ينص في عقود الاســتحواذ 
على قانون محايد بين الطرفين، 
فتم اختيار القانون الانجليزي 

والتحكيم الدولي.
الاخــوة  الرئيــس،  الأخ 
شــركة  أفــادت  والأخــوات، 
الكيماويات البترولية بانها كانت 
تقــوم بإحاطة مجلــس ادارتها 
أولا بــأول بمجريــات التحكيم 
والمراحــل التي وصل اليها، كما 
ان المسؤولين في مؤسسة البترول 
الكويتية يقومون بإحاطة مجلس 
ادارة المؤسسة والمجلس الأعلى 
للبترول بمســتجدات التحكيم 
وموقف الشركة وجميع المخاطر 
المتعلقــة بالقضيــة. كما أفادت 
بانها حرصت من خلال مؤسسة 
البتــرول الكويتية على إحاطة 
ادارة الفتوى والتشريع بجميع 
مذكــرات الخصــوم رغــم عدم 
ولاية إدارة الفتوي والتشــريع 
على منازعات الشركات التابعة 
للمؤسســة، وطلبت المؤسســة 
آراء الادارة في المسائل القانونية 

بالمتعلقة بالتحكيم.
كمــا بذلــت الشــركة أقصى 
جهودها فــي الترافع أمام هيئة 
التحكيــم مــن خــال محاميها 
الدوليــن )أشرســت( والذيــن 
يصنفون من ضمن أكبر مكاتب 
المحامــاة الرائدة على مســتوى 
العالم في مجال التحكيم التجاري 
الدولــي ولديهــم 24 فرعا حول 
العالــم يعمــل بهــا أكثــر مــن 
1700 مستشــار ومحام، وكذلك 
مثل الشــركة خبير دســتوري 
كويتــي د.محمــد المقاطــع أمام 
هيئة التحكيــم لبيان الجوانب 
الدســتورية حول قرار الإلغاء، 
هذا وقد قامت الشركة بالاستعانة 
بالمكاتب الاستشارية المتخصصة 
في النواحي الكمية والاقتصادية 
والفنية والمحاسبية برايس ووتر 
هاوس والتي صنفت من ضمن 
أكبر 4 مكاتب استشارية عالمية 
لدحــض مطالبــات شــركة داو 

كيميكال.
وقــد تركــز دفــاع الشــركة 
على ان قــراري مجلس الوزراء 
والمجلس الأعلــى للبترول هما 
قــراران صــادران مــن جهتــن 
حكوميتين تنفيذا لصلاحيتهما 
القانونية والدســتورية ولهما 
قوة قانونية وملزمان للشركة، 
ومؤيدان ان تنفيذ الاتفاقية غير 
قانوني، إلا أن هيئة التحكيم لم 
تأخذ بهذا الدفاع حيث توصلت 
الى ان القرارين لا يمنعان الشركة 
قانونا مــن التنفيــذ، علما بأن 
الشركة ومستشــاريها نجحوا 
في تخفيض قيمة المطالبة التي 
تقدمت بها شــركة داو كيميكال 
والبالغة 5.4 مليارات دولار الى 
المبلغ الذي قررته هيئة التحكيم 
والبالغ 2.16 مليــار دولار، كما 
أصــدرت هيئة التحكيــم قرارا 

وما إذا كان ثمة تقصير أو تراخ 
تســبب في صدور الحكم وفق 

الصيغة التي صدر بها.
4 - تقييــم الجهــود التيت 
بذلت خلال فترة التفاوض بعد 
الإلغاء لإيجــاد حل قبل صدور 

الحكم في الموضوع.
الاجــراءات  اقتــراح   -  5
القانونيــة والإدارية المناســبة 
في مواجهة أي وجه من وجوه 
التقصير أو التهاون ذات الصلة 
بهذا الأمر ومحاسبة المتسببين 

فيها.
ولاتزال هــذه اللجنة تزاول 
عملها ولم تصدر تقريرها حتى 
الآن، فليــس هناك اجراء لوزير 
النفط لاتخاذه حتى صدور تقرير 

لجنة التحقيق.
هذا إلــى جانــب أن مجلس 
الوزراء الموقر شكل لجنة وزارية 
بتاريخ 28 مايو 2012 برئاسة الأخ 

وزير المالية وعضوية كل من:

القطاع النفطي سواء الحاليون 
أو السابقون في لجنة التحقيق 
المشكلة لهذا الغرض، وذلك رغبة 
في أن تكون أعمال تلك اللجنتين 
بمنأى عــن أي انتقادات تتعلق 

بحيادية أعمالها.
الأخ الرئيس،

الإخوة والأخوات،
ختامــا أرجــو أن أكــون قد 
أوضحت في هــذا البيان جميع 
النقاط التي تتعلق بصفقة الداو 
كيميكال وإلغائها والرد على ما 
أثــاره الاخــوة الأفاضل أعضاء 
المجلس مقدمــي طلب عقد هذه 
الجلسة، مؤكدا استمرار الحكومة 
والقطاع النفطي في التعاون التام 
مع لجنة حماية الأموال العامة 
في نقاشــها لهذا الموضوع بكل 
شــفافية وحياديــة وصولا الى 

الحقيقة التي ننشدها جميعا.
والسلام عليكم ورحمة الله.

٭ صالح عاشور )نقطة نظام(: 

قويعان: لماذا تظل 
شركة »الداو« 

تعمل في الكويت 
حتى الآن؟

الصانع: نستطيع 
استرداد مبلغ غرامة 

»الداو« وفق أطر 
قانونية سليمة

كامل العوضي وفيصل الكندري وعيسى الكندري ود.عبدالكريم الكندري خلال الجلسة

د.محمد الحويلةأنس الصالح ود.عبدالحميد دشتي مبارك الحريص رياض العدساني 

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشيخ محمد العبدالله  د.علي العمير الشيخ صباح الخالد والشيخ سلمان الحمود

اثناء الجلسة ومناقشة النواب 
بخصوص »الداو«، أطلق النائب 

د.عبدالحميد دشتي لقب 
»المايسترو« على النائب يعقوب 
الصانع، وبسؤال النائب دشتي 

عن السبب اوضح قائلا: الاخ 
يعقوب الصانع بدأ بفكرة عقد 
الجلسة الخاصة بمشاركة عدد 
من النواب قدمنا الطلب والاخ 

الصانع مع مجموعة من النواب 
شاركوا باعداد التوصيات 
وعددهم 22 نائبا، ولذلك 

ذكرت ان الصانع هو مايسترو 
الجلسة انصافا له وتقديرا 

لما بذله الى حين ا لانتهاء من 
الجلسة، شكرا زميلي الصانع.

المايسترو.. 
يعقوب الصانع
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الراشد: قضية »الداو« هي سرقة العصر وتدور حولها الكثير من الشبهات

العبدالله: اتخذنا كل خطوات الطعن والاستئناف في قرار التحكيم لكن دون جدوى

أطالب تزويدنا بنسخة من بيان 
الوزير.

٭ فيصــل الدويســان: لا نريد 
لهذه الجلســة أن تكون جلسة 
ضبطيــة أو جلســة توصيات، 
بــل نريد قــرارا بتكليف ديوان 
المحاســبة للوقوف على قضية 
الداو، والوزير عندما كان نائبا 
كانت له مواقف معروفة ونعذره 
إذا كانت المواقف تتغير وتضامن 
مع الحكومة، الجانب القانوني 
يريده أطراف أن يضيع ولا يبلغ 
به النائب العام عمن تسبب في 
هذه الخسائر، يجب على الحكومة 
وضع الشعب أمام كل الحقائق، 
فإذا أرادت الحكومة أن تنهي هذه 
القضية فلتضع الحقائق كاملة 
أمام الشعب، حولوا من تسبب 
في »الداو« أمــام النائب العام، 
الوزيــر العمير لم يبلغنا بعدد 
الاجتماعــات التي عقدتها لجنة 
شــهاب الدين ونحن لسنا برآء 

إذا لم نصل الى نتيجة.
اذا أردت يــا معالــي الوزير 
الوصول الى الحق فهلا تكرمت 
بفكرة تحقيق دولي حول تتبع 
أين ذهبت العمولات، وهل دفعت 
عبر مكتب وســيط أم لا؟ ومن 

المستفيد من هذه العمولات؟
ولماذا لم يقدم الملف بالكامل 
الى النائب العــام؟ ولكن إطالة 
أمد التحقيق غير مبرر، خطيئة 
الاخــوان  )خطيئــة  الأمــس 
المتأسلمين( ينبغي أن تصحح. 
لماذا ارتضى القائمون على العقد 
أن يكــون للتحكيم هيئة أخرى 

بالخارج؟!
واكتشفنا أن الفريق القانوني 
ليس به أي كويتي، كيف ذلك؟

الفريــق  ويجــب محاســبة 
القانونــي، وإذا كنــا وقفنا أمام 
المحاكم الكويتية لما وصلنا الى 
هذه النتيجة، لأنها قضية إن لم 
ننجح فيها فإن الثقة فينا ستهتز، 
واحــذر أن تكون هذه الجلســة 
للفضفضة فقط، ولذا أؤكد على 
أهمية صدور قرار بتكليف ديوان 
المحاسبة ليحقق في الموضوع، 
ونتمنــى فــي حــال الوصــول 
الى الحقائــق أن نعرضها على 
الــرأي العام، 760 مليون دينار 
كويتي راحت لكن لا نريد »عليه 
بالعافية، من أخذ الكوميشــن« 
نريد معرفته ومحاسبته، معالي 
الوزير أنت منا وفينا فلا تخيب 
ظن الشعب الكويتي، وعليك أن 
تكون منسجما مع مواقفك قبل 

التوزير.
٭ سعدون حماد: الوزير عليه 
مسؤولية كبيرة وانه سيكشف 
الحقيقة لأنه قطع شوطا كبيرا 

في لجنة التحقيق.
هــذه الصفقــة منــذ بدايتها 
شبهة فكانت 9.5 مليارات الجانب 
الكويتي ومثلها للجانب الآخر، 
المجلــس الأعلى للبتــرول قال 
خفضوا القيمــة فنزلت تلقائيا 
الى 7.5 مليارات، وكانت الغرامة 
في القيمتين واحدة ولم تتغير، 
والقياديون عندما عرض عليهم 
»الــداو« كانــوا موافقين جدا إلا 
الوكيل المســاعد لشؤون المالية 
في النفط كان رافضا منذ البداية 
وكافأوا هذا الشــخص بإقالته، 
وبناء على تقرير صادر من وزارة 
النفط موقع من فاروق الزنكي 
فقد شكل لجنة من مها ملا حسين 
وفاروق الزنكــي للتفاوض مع 
رئيس الداو وفوجئوا بأن وزير 
النفط خلص كل شيء مع رئيس 
الشركة، وقال لهم قبل التفاوض 
يجب ان تدفعوا لي 100 مليون 
دولار قبل التفاوض وارســلوا 
بذلك الى الوزير ووافق الوزير 
حاليا ودفعوا الـ 100 مليون قبل 
البــدء في التفــاوض، فعلى أي 

أساس دفعوا هذا المبلغ؟!
وقــال لهــم الرئيــس مــاذا 
تريدون؟ قالوا له نريد تخفيض 
القيمة قيمة الغرامة، الرئيس رد 
وقال لهم هذا المبلغ لا فصال فيه 
ولا تفاوض فيه )قيمة الغرامة 
وهي مليــارا دولار( وبعد ذلك 
أقالوا فــاروق الزنكي لأنه ذكر 
كل ذلك في تقرير اللجنة وذكر 

الرسالة في التقرير.
البتــرول أقرضت  وشــركة 
الــداو مليارا لأنه لم تكن لديهم 
قيمة الصفقة وهي 7.5 مليارات 
دولار، بقي مشاركتهم ومصانعهم 
خســرانة ولا يملكون رأســمال 

الصفقة.
البديهــي ان الــداو نعطيهم 
غــازا مدعومــا بــدولار ونحــن 
نبيعــه لــوزارة الكهربــاء بـ 13 
دولارا، فيجب ان نوقف الاتفاقية 
معهم لأنها موقعة مدى الحياة 
والدعم بدولار واحد، كيف يحدث 
ذلك؟! لابد ان نبيع الغاز لهم بـ 

13 دولارا.
شــركة النفط تعاقــدت مع 
مستشــار مالــي برأســمال 2.5 
مليارات وهو أصلا يمتلك حصة 
في الداو وعندما ألغوا الصفقة 
أعطوه مكافأة نجاح، فدور وزير 
النفط ان يعيد جميع القياديين 
الذيــن أحالهم الوزير الســابق 
بسبب انهم رفضوا قرارات الوزير 

ورفضوا عقد الداو.
٭ عادل الخرافــي: الله يعينك 
يــا وزير النفــط، فهــو يعرف 
مكانتــه في قلبي قضيــة الداو 
قضيــة كبيرة ولا تجد ديوانية 
فــي الكويت إلا وتقول ان هناك 
علامات اســتفهام ويقولون ان 
فلوس الكويت راحت، واذا رجعت 
الى الكتاب الذي ارسل من الفتوى 
والتشــريع تدل على ان قضية 
التوقيع مخطط، هذه سرقة مثل 
سرقة الونش في مترو الأنفاق 

وقيمة الغرامــة، وإحالة الحكم 
الــى النيابة، ورفــع دعاوى في 
بريطانيــا واتخــاذ الاجــراءات 
القضائيــة في الــدول المختلفة 
بإثبــات حدوث غــش في قيمة 
الصفقة ورفــع دعوى قضائية 
عاجلة في الكويــت والحكومة 
دقت على رئيس الفتوى وخانقوه 
مــن طلب منك الــرأي القانوني 
ويهرولون في دفع الغرامة، هناك 
حديث خطير بأن »الكوميشن« 
يصل الــى 30% والأيام القادمة 
ستكشف على من ستوزع هذه 
»الكوميشــن« من المستفيد من 
هذه العمولات، وما موقف الوزير 
وعلى ماذا ستتعهد في حال كشف 
هذه الأسماء؟هل ستقوم الحكومة 
أم ســتحال  باتخــاذ اجــراءات 
القضيــة الــى النيابــة من دون 
أسماء؟ الى متى نستهتر بالمال 
العام الى متى الكويت ستكون 
هينــة عليكــم؟! هــذه القضية 
أصبحت طريقا للاستهتار بالمال 
العام في قضايا أخرى، وما قضية 
الجمارك التي تطلب تعويضات 
مليار دينــار إلا خير دليل على 
الاستهتار بالمال العام، أين النية 
الصادقة في محاسبة المتسببين 

في إهدار المال العام؟!
هذه الأمــور تكلمنا فيها في 
مجالــس ســابقة والآن علينــا 
أمــام الله  مســؤولية وطنيــة 
ســبحانه وتعالــى وإذا كانــت 
القضية ستمر مرور الكرام فلا 
حاجة لنا لمجلس أمة نروح نقعد 

في بيوتنا.
٭ محمــد العبــدالله: أقــدر ما 
ذكره علي الراشــد فيما يخص 
مذكرة الفتوى والتشريع وأتمنى 
تزويــدي بهذه المذكــرة وإحدى 
هذه المذكرات كانت مذيلة برئيس 
الفتوى باسمه الشخصي وقمت 
بالاتصال به واستفسرت عن هذه 
القضيــة وكلمــة وبخت رئيس 

في مصر.
يوجد فــي لجنــة التحقيق 
الوزارية من كان طرفا في الصفقة 
قبل ان توقع، وهو مستشار عن 
أكبر قيادي في النفط ولا أتمنى 
ان يكون مستشارا في الشركة من 
الشركات التي كان عليها علامات 

استفهام.
6 أشــهر مــن التحقيــق لم 
نجد نتيجة، 2.4 مليار »عورت 
الكويتيــن« وأرجو من الوزير 
مراعــاة عنصر الوقت يا معالي 

الوزير.
٭ علي الراشد: قضية الداو هي 
سرقة العصر قضية تدور حولها 
الكثير من الشبهات، والواضح ان 
الوقت لم يسعنا عن الحديث منذ 
بداية الصفقة بين طرفين أحدهما 
كان يريد تمرير الصفقة والآخر 
كان يريد إلغاءها، وكان رئيس 

الوزراء مهددا من الطرفين.
أول ما صدر حكم الإلغاء الكل 
حزن لأن إلغاء الصفقة قبل 1/1 
لن يكلف الكويت دينارا واحدا 
ولكن الصفقة ألغيت بتاريخ 28/ 
12 حتــى لا تكون هنــاك غرامة 
على الكويت وفوجئنا بان هناك 
غرامة 700 مليون دينار تعادل 
2.4 مليــار دينــار فهذه تحتاج 
الى محاســبة المتسبب في هذه 
الخســائر، ومحاســبة مــن قام 
بالدفــاع عن الكويــت هل دافع 
بإخلاص عن الكويت، والأعجب 
مــن ذلك ان هناك من فرح بهذه 
الغرامة ضــد الكويت لأن هناك 
عمولات ويأتي كتاب من الفتوى 
والتشــريع ليضــع 10 حلــول 
تمنع الدفــع للغرامة، منها أولا 
اللجوء الى محكمة الاســتئناف 
في باريس، والتقدم الى محكمة 
حقوق الإنسان في ستراسبورج 

للاعتراض على الحكم.
ورفــع دعــوى ابتدائية في 
اميركا للاعتراض على التنفيذ 

الفتوى والتشريع ليست دقيقة 
وما ورد في مكتبي كانت مذكرة 
من دون اسم وكان رأي الفتوى 
انها غير مختصة بهذا الموضوع.
٭ علي الراشد: بالله هذا حكي 
من وزير الدولة علشان اجراءات 
غير رســمية من الفتوى! حتى 
لو قدم هذه المذكرة أي محام هل 
تتجاهلونها وهو يقدم لكم حلولا 
للقضية ونشر في جريدة الشاهد 
في 28 مايو، ولكن به حلول ولكن 
أخذتم رأي مستشار دولي وهو 
يملك في الداو ونصحكم بالدفع 
لأنه مستفيد، لماذا وضعتم حلولا.
٭ محمــد العبدالله: لــم تتقدم 
جي بي مورجان بالتفاوض ولم 
نستعن به إطلاقا بل تم الاستعانة 
مــن مكتبين دوليــن للتفاوض 
ومتابعة سير قضية الاستئناف 
على قرار التحكيم، وقرار الغرامة 
صدر في 5/ 2012 والدفع لم يتم 
إلا بعد سنة وقمنا بالطعن أمام 
أكثر من مؤسسة ولجنة تحكيم 
لمحاولــة عدم تســديد الغرامة، 
وانهالــت على الحكومــة كثير 
مــن الآراء القانونيــة واطلعنا 
علــى كل هذه الأمــور وأحلناها 
الى المستشار القانوني الأجنبي 
الذي يترافع عن الكويت واتخذ 
قرار الطعن والاستئناف وللأسف 
لم يكن للكويت نصيب في هذا 
الطعن، ولكن العمل في الحكومة 
يتبع أســلوبا مؤسسيا رسميا 
فهل استطيع ان استند الى ورقة 

غير رسمية.
٭ علي الراشــد: هــذه الحلول 
أتت لكم من الفتوى والتشريع 
وحلول قانونية وهو مستشار 
في محكمة الاستئناف تم انتدابه 
منكم الى الفتوى والتشريع والآن 
عينتموه رئيســا للفتوى وهذا 
رأي يعطــي حلــولا إذا لم تكن 

رسمية فلنأخذها بحرقة قلب!
٭ محمد العبدالله: الحكومة تؤكد 

وتكرر أن لا أحد فوق القانون وإذا 
أحد تقاعس في تنفيذ مسؤولياته 
فسيحاسب وفق القانون ونؤكد 
أن مــن لديــه أي بيــان أو دليل 
فســنقدمه الــى النيابــة العامة 
والحكومــة لا تتســتر على أي 
شخص يمد يده على المال العام.
٭ حســن قويعــان: لازلنا 
نطــرح التســاؤلات وكثير من 
الحقائــق غائبة، وقــال العمير 
عندمــا كان نائبــا: »ضــرورة 
مساءلة القيادات النفطية ولابد 
من مراجعــة القضية بالكامل«. 
وندعــو العميــر ان يحمــل هذا 
الحمــاس لمتابعة هــذه القضية 
لأنه الآن أصبح يملك الكثير من 

الحقائق.
فإذا كان من السهل ان يطيح 
من الصفقة مليارين ونصفا في 
أســبوع فلماذا لم يتم التساهل 
في الغرامة ودفعها بدم بارد غير 
الفوائد وبالرغم من وجود لجنة 
بوجود عدنان شهاب إلا أننا الآن 
بعد كل ذلك فوجئنا بأن الشركة 

لازالت تعمل في الكويت. 
٭ علي العمير: الغرامة لم تدفع 
إلا بعد ســنة وبعد استشــكاف 
واســتئناف يحتــم دفــع هــذه 
الغرامة، وكانــت هناك محاولة 
للتأثير على الكويت بألا تلتزم 
بدفعها فوصلنــا الى مرحلة لا 
تستطيع التأخير في دفع الغرامة 
وبذلــك الجهــات القانونية كل 

الاستشكالات.
ونحن موقفنــا في المجلس 
والحكومة لا يغير قناعاتنا تجاه 
المال العام ولكن البلاغات ما لم 
تتضمن أســماء فإنها ســتكون 
بلاغات خالية من أي مسؤولين أو 
دون وضع النقاط على الحروف 
ولكن يكون موقف مغاير سواء 
كنا نوابا أو وزراء، وســنكثف 
مــن أخذ العمــولات ولن نتردد 

في إحالته.
٭ حسين قويعان: لو لجأتم الى 
القانــون الكويتي لأخذتم فترة 
ســنتين على الأقل وليس سنة 

واحدة.
٭ علي العمير: القانون الكويتي 
حد من هذا العقد ولو لجأنا الى 
القانون الكويتي لما دفعنا شيئا.
٭ يعقــوب الصانع: يتســاءل 
البعــض: هذا الموضوع صار له 
فترة ودفعــت الغرامة أقول له 
الساكت عن الحق شيطان أخرس 
والظلــم ظلمات يوم القيامة لو 
كل فساد وتجاوز وتفريط للمال 
العام سكتنا عنه سيكون عندنا 5 
أو 6 قضايا بهذا الشكل لن يتبقى 
شيء من المال العام، فباستطاعتنا 
استرداد مبلغ غرامة الداو وفق 
طرق قانونية سليمة تتوافق مع 

وقائع صارت في السابق.
فالقانون رقم 1 لســنة 1993 
المادتان 11 و14 منه تتعلقان بانه 
إذا كانت هناك رشاوى للموظف 
العام وأراد ان يضر بالمال العام 
يعاقب بالســجن المؤبد، والمادة 
14 )كل موظف عام تســبب في 
ضرر في الصالح العام بســبب 
الإهمال أو التفريط يعني مجرد 

ان يكون هناك إهمال.
أول شــيء فيمــا يتعلق في 
اتفاقية التعاون كان هناك شرط 
جزائــي يحمل أعباء مالية على 
طرفي التعاقد وفي هذه الحالة 
سُئل الأخ نواف سعود الصباح 
من مجلس ادارة مؤسسة البترول 
هل هناك أي أعباء مالية وأجاب 
بالنفي بأنه لا أعباء وقال لا أعباء 
مالية وقال بأن المشروع ذو جدوى 
يعنــي انه أعطى معلومات غير 
حقيقية عــن الصفقة للمجلس 
الأعلى للبتــرول، والذي بدوره 
اســتدعى الأخ نواف وســألوه 
هــل لو ألغينا التعاقد هل هناك 

أي أضرار على الدولة ودون ان 
تتحمل الحكومة أعباء مالية قال 
نعم يجوز ان يتم فسخ العقد.

ومن هــو الذي قــدم الطلب 
لشركة الداو لفسخ العقد؟ فلو 
كانت الشركة الكويتية هي من 
قدمت الطلــب لكنا بعيدين عن 
الغرامة، ولكن مؤسسة البترول 
هــي من قدمــت طلبــت الالغاء 

وليست وزارة البترول.
وفي الوقت الذي نزلت قيمة 
المليارين من قيمة الصفقة هذا 
يــدل علــى ان الشــركة واقعــة 
في مشــكلة اقتصادية أو هناك 
تضخيــم لقيمة الأصــول فهذا 
تدليــس مــن قبل شــركة الداو 
والشؤون القانونية ألم تستطع 
تقليل الشرط الجزائي من %33 

إلى 5% أو 7%؟!
وعندمــا طالبنــا مؤسســة 
العراقيــة  الخطــوط الجويــة 
بالتعويض لفت بنا يمينا ويسارا 
حتى خفضنــا قيمة التعويض 

وكأننا »طوفة هبيطة«.
٭ علي العمير: ايدي بإيدك يابو 
يوسف وإذا لديك من الأفكار التي 
تمكننا استرداد الغرامة فلن أتردد 
مــن اليوم، فكيف يتم تخفيض 
قيمة الصفقة مــن 9.5 إلى 7.5 
مليارات والمســؤولية مشتركة 
فكيــف يخفض قيمــة الصفقة 
ويظــل قيمة الشــرط الجزائي 

كما هو؟!
٭ يعقوب الصانع: الإنسان المبدع 
الذي كتب مذكرة الرجل القانوني 
وضع آلية حقيقية لأبطال حكم 
التحكيم، فقضايا التحكيم ما فيها 
اســتئناف مثل غيرها التحكيم 
يواجهه بطلان لابــد ان تثبته، 
لأن هناك إخلالا بحق الدفاع، لأن 
الخبير القانوني لم يكن مختصا 
بقضايا التحكيم، المصيبة الأكبر 
ان الشخص المهمل والذي أعطانا 
معلومات خطــأ وضيعنا تمت 
ترقيتــه، وأطالــب بتفويض أو 
يكلف ديوان المحاسبة وان يصدر 
قرارا حتى يدلي الديوان بدلوه 
في هذا الموضوع في مدة أقصاها 
شهر وبإمكاننا ان نسترجع هذا 
المبلغ لو اثبتنا ان هناك مخالفة 

بنتيجة الغش والتدليس.
٭ جمــال العمــر: اللجنة لجنة 
حمايــة المال العــام عقدت عدة 
اجتماعــات، وهنــاك محاذيــر 
بخصــوص ســرية المعلومات، 
عندما كلفنا المجلس فالقرارات 
كانت نتيجة استشارات مكاتب 
دوليــة والتحكيم كان في لندن 
والمحامي كان من خارج الكويت، 
واللجنة بحاجة الى ان تستعين 
بمكتــب دولــي لتكتمــل هــذه 
الحقائــق واللجنــة طلبــت من 
المجلس تكليف ديوان المحاسبة 
بدراســة ســامة الاجراءات بين 
شركة صناعة البتروكيماويات 
والكي - داو. وبذلك ســنعرف 
من كان له اتصال بهذه الشركة 
التــي تم دفعهــا،  والعمــولات 
القانونية ستظهر  والمسؤولية 
حينها. وســنبذل كل جهدنا مع 
وزير النفط لاتخــاذ الاجراءات 

القانونية.
٭ مبارك الحريص: هذه القضية 
أوجدت غبنا لدى الشعب الكويتي 
نتيجة الاهمال والأخطاء ونريد 
تحديــد مســؤولية مــن ارتكب 
الخطــأ، فرأينــا تخفيض قيمة 
العقــد ملياريــن فهــذه مهزلــة 
يجــب ان تنتبــه لهــا الدولــة 
وقتهــا، والتعاقد ألغــي في 31/ 
12/ 2008 مســؤولية الدولة في 
التعاقدات الدولية أصبحت على 
المحك والحكومة لم تطلب رأي 
الفتــوى إلا قبــل 3 أيام حتى لا 

تتعثر في الرد.
يجب معرفة المتســبب في هدر 

العمر: بحاجة إلى 
الاستعانة بمكتب 

تحقيق دولي 
لمعرفة جميع 

الحقائق

الحريص: على 
الوزير سرعة البت 
في قضية »الداو« 
ومعرفة المتسبب 

في هدر المال العام

الشمري: نطالب 
الوزير بتحويل 

الملف كاملًا إلى 
النيابة العامة

الهاشم: صفقة 
»الداو« هي أم 

قضايا الفساد

دشتي: الوزير 
هاني حسين خلط 

الحابل بالنابل 
وأقال عدداً من 

القياديين

فيصل الدويسانعادل الجارالله   سعد الخنفور ود.حسين قويعانسعدون حماد

خلف دميثير ود.عبدالحميد دشتي د.خليل عبدالله وعيسى الكندري

ماضي الهاجري يعقوب الصانع 

صالح عاشورفيصل الشايع ود.عبدالله الطريجي وجمال العمر وراكان النصف ود.عودة الرويعي علي الراشد
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     الهاجري: يجب إحالة المتسببين في هدر المال العام إلى النيابة

عاشور: إذا لم نجد قراراً شافياً في »الداو« فسيكون العمير أو المبارك على المنصة

المال العام ومعرفة من المتسبب 
في هذا العقد.

نحن مطالبون بكشف الحقائق في 
هذه القضية وأخطاء المسؤولين.
اللجنــة  العبــدالله:  ٭ محمــد 
الوزاريــة الأولــى شــكلت فــي 
2012/5/31 اي بعد اســبوع من 
صدور قــرار التحكيم لتخفيف 
الأضــرار التي أوصــت بدورها 
بالاستشكال والاستئناف ولماذا 
تم الاختيار لهؤلاء الاشــخاص، 
فاللجنــة الأولى ترأســها وزير 
المالية نايف الحجرف وعضوية 
وزيــر العــدل جمــال الشــهاب 
ووزيــر الدولة لإطــاع مجلس 
الوزراء على أعمال اللجنة وتم 
استبدال جمال الشهاب بذكرى 
الرشــيدي، وتشكيل اللجنة تم 
بسبب تخصص الوزراء الشخص 

القانوني.
٭ علي العمير: في الوقت الذي 
تتفقون فيه على إحالة الموضوع 
إلى ديوان المحاســبة فستكون 
ايدينــا بأيديكم ولــن نعارض 
ولن نقف في وجه احالتكم لهذا 

الموضوع إلى الديوان.
٭ مبــارك الحريــص: الأوجب 
تشكيل اللجنة وفق المسؤولية 

وليس وفق الاختصاص.
الشــمري: نشــكر  ٭ ســلطان 
الحكومة على حضورها الجلسة، 
قضيــة الــداو مثال علــى حالة 
التــردد والتخبط الحكومي في 
اتخاذ القــرار وتعكس رضوخ 
الحكومة للضغوط السياسية، 
فقد ارتكبت خطأ بدفع الغرامة 
رغــم ان هنــاك حلــولا اخــرى 
للحيلولــة دون دفــع الغرامــة 
واليــوم نــرى الحكومــة تبين 
اســباب صفقة الداو ووجدناها 
عدم الاهتمام، هناك مليارا دينار 
دفعا من اموال الكويت بالرغم ان 
الفتوى والتشريع حذرت من دفع 
الغرامة، نطالب الوزير بتحويل 
الملف كله إلى النيابة ليحاسب 
المتسببون في إهدار اموال الدولة 
التي كان من الممكن استخدامها في 
مشاريع التنمية وتطوير البلد.
٭ صفاء الهاشــم: هــذه فرصة 
الحكومة اليوم، فقد تكلمنا كثيرا 
عن الفســاد، هذه فرصتكم بأن 
تعترفوا بأن الصفقة كلها خطأ، 
منى العيــاف كتبت عن صفقة 
الــداو وقالــت »انهــا أم قضايا 
الفساد«، منذ 2008 وزير الدولة 
كان الرئيس التنفيذي للداو، كان 
موجودا بالكويت والمراجع العليا 
رفضت تستقبله وأنت استقبلته 

بصفة شخصية.
ســنقبلها منكم اذا اعترفتم بأن 
هذا مال عام وأهدرناه، لتحاسب 
الحكومة المتنفذين الخمسة، 4 
منهم راحــوا يتقاضون وكيف 
ســتطبق الحكومــة إلا اذا وجد 
المواطن متنفذين تمت محاسبتهم.
تقريــر اللجنــة ارســله فاروق 
الزنكي وبه يؤكد ان الغرامة كانت 
مدفوعة مدفوعة وفوقه خطاب 
تطمين لشــركة الــداو مفاده ان 
تلتزم المؤسسة بموجب بنودها 

بألا تضر شركة الداو.
الداو طــارت بالغرامة ولا ردت 
للكويت اي دينار وأطالب الوزير 
باســترجاع المال العام، ومليار 
قــرض راح للــداو، الاعتــراف 
بالخطــأ فضيلة عندما تقولون 
البدايــة،  انكــم اخطــأتم منــذ 
لأن الشــركة كانــت لهــا اصول 
مســموحة والحكومــة تعترف 
بها، هل شفنا وزير دخل سجنا 
او تمت محاسبته، او متنفذا تمت 
محاسبته، المواطن الكويتي يريد 
ان يرى متنفذا تتم محاســبته، 
انتم بشر من الممكن ان تخطئوا.. 
اعترفوا، ليكن عندكم شــجاعة 

واعترفوا بأخطائكم.
٭ محمــد العبدالله: جميل جدا 

عاطفة الأخت صفاء الهاشم في 
حرقتها على قضايا الفساد، فقد 
صدر من المجلس قانون حماية 
المال العام بأن من يمتلك الدليل 
علــى هدر المال عليــه ان يقدمه 
للنيابة وإلا أصبح شــريكا في 
الجريمة، ولكن اطلاق الاتهامات 
بشــكل عــام دون دليــل محرم 
بالشــرع وقانوننــا مــا يغطيه 

عندكم دلائل قدموه.
فلو لم تكن لدينا شجاعة لما قمنا 
بتشكيل لجنتين لتخفيف حجم 
الضرر ومعرفة ملابسات القضية 
وتم عــرض ما تم الوصول اليه 
امس فــي اللجنــة على مجلس 
الوزراء، شجاعتنا كمنت في اول 
اسبوع عندما شكلنا اللجنة ولم 
نتدخل فيها اطلاقا، وان شاء الله 

نتائجها ستظهر لكم.
٭ صفاء الهاشم: ما أدري ليش 
فات على ذهن الوزير انه السلطة 
التنفيذية وان عنده الادلة، هناك 
تقرير من شــركة البترول وبه 
دلائــل، وانت اول من اســتخدم 
العاطفة يا معالي الوزير، الشعب 
يريد خدمة وقانونا يطبق، نحن 
نحاكمكــم سياســيا لأن الادلة 

عندكم.
٭ يعقــوب الصانع: نعاني من 
قضية الداو فلا نقبل بالمهاترات 

ان تضيعها المهاترات.
٭ عبدالحميد دشتي: اتمنى من 
الاخت صفاء عدم ذكر اي اسماء 
وليكن قصدنا ذكرها فقط دون 
الاتهــام لأن المتهم بــريء حتى 
تثبت ادانته، ونحن نناقش بقمة 
الرقي ولا نسمح لاحد أن يعكر 

صفو الجلسة.
جميل جدا ان يشارك من الحكومة 
الرئيــس والــوزراء فــي هــذه 
الجلسة، فللأموال العامة حرمة 
ونحن اقسمنا على الحفاظ عليها، 
وتم تقليــل الصفقة من 9.5 الى 
7.5 مليارات جابوها حدس يبون 
يستفيدون، اوكي ما في مشكلة 
وزعلوا الاخوان في »الشعبي« 
وهيجوا الدنيا، لكن الحكومة لم 
تأخذ قرارا بإلغاء العقد وبالتالي 
في معرض المساءلة السياسية 
لكــن الوزيــر هاني حســن في 
قراراتــه خلط الحابــل بالنابل، 
واقال عددا من القياديين ليوحي 
للناس انهم متهمون، وبالتالي 
الفريــق المفــاوض الــذي ذهب 
للتفــاوض في موقــف ضعيف 

وذليل.
واتمنى ان نقــف عند هذا الحد 
ونحــاول ان نكلــف لجنــة من 
لجان المجلس او ديوان المحاسبة 
خلال فترة يحددها المجلس وفقا 
لتوصيــات، وهنــاك كثيــر من 

التساؤلات.
وســنصل بالأخير الى النتيجة 
المبتغــاة، وآليــة التعامــل مــع 
الكثيــر مــن  التحكيــم عليهــا 
الملاحظات ولكن تعاملنا بتراخ 
ووضعنا بنــد التحكيم واليوم 
بدينا الخطوة الأولى الصحيحة 
في حق الشعب الكويتي بمعرفة 
الحقيقية ونتمنى الموافقة على 
المايســترو يعقوب  توصيــات 

الصانع.
٭ صالح عاشور: مصيبة الداو 
في 2008 ونحن اليوم في 2014 
ولا شــيء وكأن علــى رؤوس 
الطيــر، والشــعب  الحكومــة 
الكويتي ينتظر قرارات، واليوم 
الــكلام لا يفيــد وهنــاك تحفظ 
اساسا على الحكومة وتشكيلها 
واذا لم نطمئن بعد لجان التحقيق 
بقرارات صارمة اما يكون وزير 
النفــط على المنصــة او رئيس 
الحكومة وتعبنا كثيرا ولا خيار 
آخر وهل الفتوى والتشريع كان 
لهــا رأي بالموافقــة على صيغة 
العقد اذا كان رأيها بالموافقة يجب 
محاسبتها وبعد إلغاء العقد ما 

وأمورا وهذا يعني اننا لم نستفد 
حتى من تجربة الداو وانا ادعو 
لتكييف قانوني جديد وأنا آمل ان 
نشهد مرحلة جديدة في مؤسسة 

النفط.
٭ خليــل الصالــح: حضــور 
الحكومــة اليــوم يؤكــد وجود 
رغبــة في التعاون وهي خطوة 
فــي الاتجاه الصحيح والشــكر 
موصول للأخ الوزير علي العمير 
ويبقى اليوم 2.5 مليار من اموال 
الشــعب الكويتي وهو تساؤل 
مشروع للشــعب الكويتي اين 
ذهبــت هــذه الامــوال؟ وأرجو 
وأتمنــى ألا تذهب هذه القضية 
وتسجل ضد مجهول ولا نماطل 
فــي الوصول الــى الحقيقة ولا 
نطول الامور وأن يكون المتسبب 
فلانــا ورحمــه الله وتنتهــي 

القضية.
٭ ماضي الهاجري: أذكر النواب 
برئيس شركة الداو الذي تحدث 
ان الشركة هي المستفيدة وليست 
الكويت وللأسف بعض الموظفين 
لم يعرفوا بالشرط الجزائي ولكن 
هناك من تمت التضحية بهم في 
هذه القضية ويجب اعادتهم الى 
عملهم ويجب الا نكتفي بالحديث 
بل إحالــة المســؤولين عن هذه 

القضية إلى النيابة العامة.
٭ رياض العدساني: في تاريخ 
2007/10/22، الكويت لم تتعاقد 
مع داو وإنما »كي ـ داو« المدرجة 
فــي البورصة والــداو الاصلية 
ســووا شركة اسمها »كي ـ داو« 
وبحضور مكتب الاستشــارات 
الأجنبي اثبتوا ان الصفقة غير 

ناجحة بسبب الأزمة العالمية.
ومــن يتحمل فرئيــس الوزراء 
السابق يتحمل المسؤولية لأنه 
رئيس المجلس الأعلى للبترول 
وعنــده الأغلبية النيابية، لذلك 
المادة 17 يجب تطبيقها والحكومة 
السابقة كلها وافقت على إلغاء 
الصفقة، ولماذا يتم الاستعجال 

حقها من الدراسة، ونتطلع من 
هذه الجلسة ان نكشف الحقائق 
وان كان هناك شبه في الاضرار 
بالمال العــام، ويفترض ان يتم 
اســتثمار تلك المبالغ للشــعب 
الكويتــي بالتنميــة، ونتمنــى 
الا نكــون اليــوم لابــراء الذمم 
والاستعراض بمعرفة المتسببين 

ومحاسبتهم.
٭ عــودة الرويعــي: لا نريد ان 
نكــون كثيــري المناهــج قليــل 
النتائــج، فلابد أن تكــون هذه 
الجلســة نقطة البداية وليست 
النهايــة فــي معرفــة الحقائق 
والنتائج وكشف الحقائق وبداية 

تصحيح المسار.
٭ رياض العدساني: اتمنى من 
الوزيــر ان يأخــذ فــي الاعتبار 
انها لن تكون قضية سياســية 
وانما من الممكن ان تكون قضية 
عمولات واتمنى التحقيق في ذلك.
٭ ســعدون حماد: وزير النفط 
سمع ملاحظات النواب فأتمنى 
عليه الاجابة عن كل ملاحظات 

النواب.
٭ د.علي العمير: كلنا في قارب 
واحــد ونســأل الله ان يحفــظ 
الكويت وثرواتها، وعندما تكون 
لديكــم معلومــات زودونــا بها 
وكما ان هناك معلومات دونتها 
وسنأخذها في الاعتبار، ونسعى 
لتحديد المسؤولية السياسية مثل 
المجلس، وما عندنا مانع باحالتها 
الى ديوان المحاسبة وسنتفاعل 

مع الديوان.
٭ جمال العمــر: هناك توصية 
ســنلتزم بها واتمنى من وزير 
النفــط الاســتعجال بتقاريــر 
مجلــس الــوزراء، وتقرير الاخ 
شــهاب الدين جاهز وكذلك في 
الفتوى، وستكون كل المعلومات 
تحت عين لجنة التحقيق في المال 
العام وسنكشف الحقائق للشعب 

الكويتي.
٭ يعقوب الصانع: خلال فترة 

الجهة التي امدت بالدفع خصوصا 
ان كل اللجان المؤقتة لم تعطكم 
رأيا بالدفع وبحسب التقرير من 
امــر بالدفع »مســج« من وزير 
النفط وهل يحق للوزير ان يدفع 
مائة مليون دون الرجوع لمجلس 
الوزراء وإذا كان ذلك صحيحا إذن 

على المال العام السلام.
والأمــر الآخــر من وافــق أحيل 
4 منهــم الى التقاعــد وحصلوا 
على مكافآت تقدر بثلاثة ملايين 
دولار ونحن تحدثنا بالســابق 
عن العدالة والمساواة في نهاية 
الخدمــة ومــا عندنــا كويتيون 
ســوبر، وانــا أخســر انتخابيا 
وسياسيا ولكن ما يحصل الآن 
في وزارة النفط يفتقر لأبســط 
معاني العدالة والمساواة واليوم 
دور الحكومــة اتخاذ الاجراءات 
اللازمة والا تتحمل المســؤولية 

السياسية.
٭ علــي العميــر: اطمئــن اخي 
صالح، الحقيقــة قلناها في كل 
مكان وليــس لدينا مــا نخفيه 
واليــوم حرصنا اشــد الحرص 
على عــرض جميــع المعلومات 
المتوافرة ونحن أشــرنا الى ان 
هذه القضية تعتبر هدرا في بداية 
البيــان، ونعم انا قلت ان هناك 
معارضة لهذه الصفقة وأيدينا 
بأيديكم ان اردتم احالة الموضوع 

لديوان المحاسبة.
٭ صالــح عاشــور: انــا اعتقد 
يابوعاصم لولا انك وزير النفط 
لما عقدت الجلسة ويجب ان تكون 
الاجراءات بالإطار الصحيح وإن 
لم يكن هناك تعاون وكان هناك 
تهاون إذن فسنلجأ إلى المحاسبة.
٭ عبدالرحمن الجيران: مكاتب 
الاستشــارات العالمية التي تتم 
الاستعانة بها  لا تخرج عن عباءة 
شــركات النفط مهما كانت تلك 
الاستشارات او التوصيات ولو 
نظر الوزيــر لما يدور حاليا في 
وزارة النفــط فســيجد ثغرات 

في السداد، لماذا لم يتم الحفاظ 
على سمعة الكويت، نحن خسرنا 
ســمعة الكويت فــي الصفقات، 
الحكومة ارسلت بعثة لتخفيض 
واطاحــة الفوائــد مقابــل عدم 
التنازل للكويت عن دعم الغاز، 
وســنضطر لدفع الدعم لشركة 
اجنبية في الكويت، يوجد مرتش 
ولم نحاسبه، لجنة التحقيق في 
الحكومة صار لها 6 اشــهر ولم 
تخرج بشيء، السلطة التنفيذية 
عليها راقبة ذاتية على نفسها، 
ايا كانت الضغوط النيابية على 
رئيس الوزراء الســابق فعليه 
ان يستمر في الصفقة اذا كانت 
ناجحــة، المســؤولية تقع على 
رئيسي الوزراء السابق والحالي.
٭ عبدالكــريم الكنــدري: كلفة 
التراجع تبلغ 6 مليارات دولار 
بســبب الفوائــد بعد المشــروع 
وهنــاك امــور كثيــرة قانونية 
ولكــن كلنا يعلــم ان هذا المبلغ 
دفع من اجــل الا يصعد رئيس 
الــوزراء الســابق إلــى المنصة 
ولا نريــد التحــدث عــن الازمة 
الماليــة ولكن القبول بالشــرط 
الجزائي هو سذاجة تعادل دفع 
المبلــغ وخمس ســنوات مضت 
ولم نعرف الحقيقة وقد تذهب 
القضية للنيابــة وتحفظ ومن 
الواجب علينــا احالة الموضوع 

الى ديوان المحاسبة.
والــكل يعلــم ان فضيحة الداو 
كانــت ثمنــا سياســيا وخمس 
سنوات مضت كافية لطمس هذا 
الموضوع ونريد حقيقة واضحة 
في هــذه القضية ومن الواضح 
انه لا يوجد احــد من الحكومة 

يريد ذكره.
٭ محمد الحويلة: صفقة مليارية 
اســتنزفت المال العــام وعندما 
نتطلع علــى تواريخ الحصول 
على الموافقات بفترة وجيزة لم 
تؤخذ فترة كافية ووافية لدراسة 
الصفقة ومــدى جدواها لتأخذ 

وجيزة سجل البيان، فنشكر 
الوزير، وسيسجل التاريخ لهذا 
المجلس انجــاز هذه القضية، 
وثــق بالله يا بــو عاصم انه 
من الممكن استرداد المبلغ الذي 
دفع في الغرامة، فالاوراق تكاد 
تقطعــه بأن هنــاك تجاوزات 
وعلينا ان نتقدم بشكوى الى 

المحاكم الاميركية.
٭ عدنان عبدالصمد: نأمل ان 
يطوى هذا الملف بأن كل واحد 
يأخذ جزاءه، لكن هناك شركة 
تطالب بتعويض من الحكومة 
بمبلغ 800 الى مليار دينار على 
الجمــارك، فآمل من الحكومة 
ان تهتــم بهــذا الموضوع لأن 
الوقاية خير من العلاج، ونأمل 
ان يتدارك هذا الموضوع، لأن 
الداو كان موضوعها سيبحث 

قبل الغاء العقد.
٭ وتلا الأمين العام التوصيات: 
تكليف ديوان المحاسبة باعداد 
دراســة وتقريــر مفصل عن 
تداعيــات صفقــة الــداو منذ 
بدايتها وحتى الغرامة على ان 
تكون له الصلاحية المطلقة في 
الاطلاع على كل ما يراه لازما 
من اوراق خاصة بهذه القضية، 
تســهيل  الحكومــة  وعلــى 
مهمــة الديوان وعلى الديوان 
الاسترشــاد بلجنتي مجلس 
الوزراء والفتوى والتشريع في 
هذا الامر، وان يلتزم الديوان 
باعداد التقرير في موعد اقصاه 
شــهر من تكليفــه وان يلتزم 
الديــوان بتزويد وزير النفط 
ورئيس مجلس الامة بنسخة 

من التقرير النهائي.
قبــل  المجلــس:  رئيــس  ٭ 
دمــج  اقتــرح  التصويــت 

الاقتراحين لتشابههما.
الاقتراح بقرار بشــأن تكليف 
ديــوان المحاســبة بفحــص 
ودراســة عقــد الــداو من كل 

جوانبه.
٭ مــرزوق الغــانم: الاقتراح 
الاول بتكليف ديوان المحاسبة 
باعداد تقرير شــامل، فأقترح 
دمج الاقتراحين واضافة نقاط 
الاقتــراح الثاني الى الاقتراح 

الاول.
نوصي وزير النفط بان يعيد 
النظــر فيمــن تمــت احالتهم 
للتقاعد لأنهم تصدوا لصفقة 
الداو احقاقــا للحق وانصافا 

للكفاءات الوطنية.
٭ علي العمير: نرفض وقوع 
اي ظلم على اي انسان بفصله 
لأنه كان معارضا لصفقة الداو 
فسندرس ذلك، لكن هناك من 
لجأ للقضاء ولذلك لا نملك في 
هذه الحالة الا الانتظار لنتيجة 

وحكم القضاء.
٭ سعدون حماد: نشكر وزير 
النفط ولكن ليسوا جميعهم 

من لجأ الى القضاء.
٭ عــادل الخرافــي: حتى من 
ذهب القضاء ممكن انصافهم 
وعودتهــم وهــم يســحبون 

قضاياهم.
التوصيات:  التصويت علــى 

موافقة: 19 من 36.
موافقة بالاغلبية.

الغــانم: ترفــع  ٭ مــرزوق 
الجلسة.

 الجيران: إيجاد 
تكييف قانوني 

جديد لخفض قيمة 
الغرامة

العدساني: 
المسؤول عن 
»الداو« رئيسا 
الوزراء السابق 

والحالي

الكندري: لدينا 
سذاجة القبول 

بالشروط الجزائية 
في عقود 

الدولة

الحويلة: نتطلع 
للكشف عن أسماء 

المسؤولين عن 
غرامة »الداو«

الخرافي: لماذا لم 
تأخذ الدولة بحلول 
»الفتوى والتشريع« 
في الحيلولة دون 

دفع الغرامة؟
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